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استخلاصات أولية من تقرير الأمين العام عن الصحراء

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قّدّم الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع المنصرم تقريره إلى مجلس الأمن كما كان منتظرا عن تطورات قضية الصحراء المغربية التي امتد النزاع المفتعل على مصيرها ما يزيد على ثلاثة عقود. وجاء التقرير بعد أن قدّم المغرب مبادرته بشأن تخويله الأقاليم المغربية بالصحراء حكما ذاتيا واسع الصلاحيات في نطاق السيادة المغربية التاريخية التي شهدت له بامتلاكها محكمة العدل الدولية (لاهاي) سنة 1975، وبنى عليها الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء الظافرة للتحرير، وأبرمت إثرها الاتفاقية الثلاثية المغربية الموريطانية الإسبانية. وبمقتضاها سلمت إسبانيا للمغرب صحراءَه وسحبت قوات احتلالها، ورُفِع العلم المغربي على الإقليم بدلا من العلم الإسباني. وطويت صفحة استعمار الإقليم، وعاد كما كان في الماضي جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية مثلما كان يدين لسلاطين المغرب عبر التاريخ بالبيعة والولاء.

نخصص مقال الاثنين هذا الأسبوع لاستخلاص ارتسامات أولية عن هذا التقرير الذي طرح قضية الصحراء على مجلس الأمن لاستصدار قرار بشأنها وتحريكها بهدف إخراجها من الجمود الذي عرفته في السنوات السابقة منذ تحريرها من الاستعمار الإسباني وإلى اليوم.

يتسم التقرير بالاتزان والموضوعية، وبإعطاء المبادرة المغربية ما تستحقه من عناية وتقدير. فالأمين العام يعترف في التقرير للمغرب بالجهود التي قام بها على مدى أشهر لبلورة مبادرته، ويخصص لها في تقريره حيزا كبيرا، ويؤكد ما جاء فيها من أن السبيل الوحيد لتسوية مشكل الصحراء هو التفاوض للوصول إلى حل مقبول من الأطراف المعنية، ما يعني أنه لا يرى أن يفرض مجلس الأمن الحل على أي طرف. وفي الوقت نفسه يمر مرّ الكرام بما سمّاه "مقترح البوليساريو" المدعوم من الجزائر، والذي يقوم على مبدإ تخويل الصحراء حق تقرير المصير. ويؤكد الأمين العام في ذات الوقت على أن "استفتاء تقرير المصير ليس السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء، وخيار الاستقلال (الذي يقترحه البوليساريو وتدعمه الجزائر) لا يمكنه أن يكون نقطة الانطلاق نحو الحل ولا هدف المفاوضات وغايتها"، بل أن يجري التفاوض في انفتاح ولكن مع استبعاد الخيارات التي طـُـرحت من قبل على الأمم المتحدة وطـُـويت لعدم صلاحيتها وفقدها قابلية التحقيق. ومن ذلك مخطط التسوية لسنة 1991. وجاء أيضا في التقرير بصريح العبارة أن مخطط بيكر الثاني (الذي تـطالب به الجزائر) لا يمكن أن يشكل قاعدة للمفاوضات".

هكذا وضع الأمين العام النقط على الحروف، وأحاط المجلس علما بتوغلات البوليساريو في منطقة تفاريتي وسمّى الأشياء بمُسمّياتها وقال عنها: "إنها انتهاك من البوليساريو لوقف إطلاق النار" وفنّد ما ادّعته جماعة البوليساريو من أن عدد الموجودين بمخيمات تيندوف يبلغون 165 ألفا. وقال: "إن المفوضية السامية للاجئين والبرنامج الغذائي العالمي يؤكدان أن العدد لا يتجاوز 65 ألفا". (البوليساريو يضخم أعداد اللاجئين ليسرق معونات دولية زائدة عند الحاجة)، لكن المنظمات المختصة تتابع عن كثب وحذر عدد اللاجئين وتتعامل مع الواقع الصحيح الذي تثبته الأرقام غير المغشوشة.

طعنت الجزائر في التقرير وقالت عنه إنه لم يحدد بدقة ما يوصي به الأمين العام لحل نزاع الصحراء. ولعلها تعمدت أن لا تقرأ من التقرير المادة 47 التي جاءت في البند السابع تحت عنوان: "الملاحظات والتوصيات". وهذا نصها: يقول الأمين العام: "أوصي بأن يدعو مجلس الأمن الطرفين: (المغرب وجبهة البوليساريو) إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويرضى به الطرفان، وينص على تقرير شعب الصحراء لمصيره. وينبغي أيضا دعوة البلدين المجاورين (الجزائر وموريطانيا) إلى المفاوضات والتشاور معهما على حدة بشأن المسائل التي تؤثر عليهما مباشرة". وربما تجاهلت الجزائر هذه المادة لأنها تطمع في أن تكون عضوا أصيلا أساسيا في المفاوضات، لا على هامشها في درجة موريطانيا.

أعتقد أن توصية الأمين العام بهذه الصيغة لا تقدم المفاوضات نحو الحل، لأنها لا تترك للمفاوضيْن (المغرب والبوليساريو) أي مجال للتقدم لكونها تربط الحل بقبول الطرفين، بينما لا يتوفران على أرضية مشتركة للوصول إلى وفاق توفيقي. فالبوليساريو ترفض الاحتفاظ للمغرب بسيادته على الصحراء، وترفض الحكم الذاتي، والمغرب لا يقبل أكثر مما أعطى من تنازلات، علما بأنه ترك الباب مفتوحا للاستماع إلى مقترحا ت البوليساريو في نطاق الحكم الذاتي إن كان له مقترحا ت.

وقال الأمين العام بعد أن توصل بما سمّي "خطة البوليساريو للحل"، إنه لا ينبغي انتظار التوصل إلى الحل في أمد قريب لتباعد مساحة الخلف بين الطرفين.

ويلاحظ أن الأمين العام لم يطرح على مجلس الأمن "خطة البوليساريو" ربما لأنه رآها غير صالحة للطرح، لكونها لا تزيد على التأكيد على إقامة الحل بتخويل الصحراء حق تقرير المصير لتمتيعها بالاستقلال الكامل، ما يعني أن البوليساريو لم يقدم خطة، وإنما عاد للحديث عن رغبته وتمنيه أن ينفرد بالصحراء على حساب سيادة المغرب التاريخية "وما كل ما يتمناه المرء يدركه".

نختم هذا المقال بطرح سؤال: ماذا كان المغرب يريد من طرح خطته على مجلس الأمن؟ هل مجرد العلم بها؟ أم لتُشكل قرارا من مجلس الأمن ولو بعد إدخال تعديلات.

 المغرب في هذا المجال سيد نفسه، ووضعه في الصحراء مريح بوجود الصحراء منذ أزيد من ثلاثة عقود تحت السيادة المغربية، وبحكم الواقع السياسي الموجود فيها، وهو يكرّس واقع سيادته الوطنية على الأرض بمشاركة سكان الصحراء المتعصبين لمغربيتهم، والذين ازدادوا تعلقا وارتباطا ببلادهم بعد استشارتهم وقبولهم حل مشكلة النزاع على الصحراء على أساس الحكم الذاتي واسع الصلاحيات الذي يتطلعون إلى تحقيقة في أقرب الآجال.

الخطة التي قدمها المغرب لمجلس الأمن لم تصنعها الدوائر الحكومية في الرباط، بل صنعها سكان الصحراء المواطنون المغاربة أنفسهم. ولم يقدمها المغرب للأمين العام إلا بعد قبولها من الصحراويين المغاربة أجمعين، وبعد أن تفرغ المجلس الاستشاري عدة أشهر لإغنائها  لينتهي إلى التصويت على قبولها بالإجماع. وهذه صيغة مشروعة لمبدإ تحقيق المصير. وسيكون للمغرب من توجه مجلس الأمن موقف لا لبس فيه. المغرب الذي بادر تلقائيا إلى إشراك المجلس الصحراوي في إعداد مبادرته  وكان ينتظر من مجلس الأمن تأكيدها ودعمها، خاصة بعد أن تقبلتها دول عظمى قبولا حسنا ووصفتها أخرى بالمبادرة الجادة والموضوعية والمُتـّزِنة.  

